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  مقدمة -أولا 
) المعني بالاشتراء         (ترد خلفية الأعمال الجارية التي يضطلع ا الفريق العامل الأول                                       -١

فيما يتعلق بتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء السلع والإنشاءات والخدمات                                               
 من     ٥٣ إلى   ٥في الفقرات    ) ، المرفق الأول      Corr.1 و A/49/17الوثيقة    ") (نون النموذجي       القا ("

والمهمة     .  المعروضة على الفريق العامل في دورته العاشرة                      A/CN.9/WG.I/WP.46الوثيقة    
الرئيسية للفريق العامل هي تحديث القانون النموذجي وتنقيحه بحيث يأخذ في الاعتبار                                             

را ، بما في ذلك استخدام الاتصالات والتكنولوجيات الإلكترونية، في                                        التطورات الحاصلة مؤخ            
 .الاشتراء العمومي      

وقد أدرج هذا الاستخدام، بما في ذلك تقديم العطاءات وفتحها إلكترونيا، وعقد                                                   -٢
الجلسات، وتخزين المعلومات، والنشر الإلكتروني للمعلومات المتعلقة بالاشتراء، ضمن                                               

 وطلب الفريق          )1(.لى الفريق العامل في دوراته من السادسة إلى التاسعة                            المواضيع المعروضة ع          
العامل إلى الأمانة، في دورته التاسعة، تنقيح مشاريع النصوص ذات الصلة التي بحثها في                                             

 وقد أعدت هذه المذكرة بناء على ذلك الطلب، وهي تعرض مشاريع النصوص                                                )2(.الدورة 
 .عامل في دورته التاسعة            المنقحة لمراعاة مداولات الفريق ال               

  
 مشاريع نصوص تتناول استخدام الاتصالات الإلكترونية  -ثانيا 

   في الاشتراء العمومي
   وسائل الاتصالات وشكلها            -ألف  

  مشروع نص مقترح للقانون النموذجي المنقح -١ 
نون قـرّر الفـريق العـامل مواصـلة مداولاتـه عـلى أسـاس مشـروعي المـادتين التاليين للقا                    -٣

 من  ٩ وأحكام المادة    )3(الـنموذجي، بالاستناد إلى المشروعين المعروضين عليه في دورته التاسعة         
 )4(.للقانون النموذجي) ١٩٩٤(النص الحالي 

 
  وسائل الاتصال- مكررا٥المادة " 

ــتعلق بالاتصــال     )١(  أو بالكــتابة أو بنشــر [أي حكــم مــن أحكــام هــذا القــانون ي
ــتقديم ا  ــات أو ب ــيد في     المعلوم ــاءات أو بق ــتح العط ــتوم أو بف ــروف مخ ــاءات في مظ لعط
 ما  الوسائل الإلكترونية أو البصرية أوشمل، يفسـر عـلى أنه ي  ]سـجل أو بعقـد جلسـة     
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ــن  ــلها م ، شــريطة أن تكــون  ]اتصــال/تجــرى تلــك الأنشــطة بواســطتها  [ وســائل يماث
أو [عموما تعملها الـتي يس  مـع الوسـائل     بسـهولة   لاسـتعمال   قابلـة ل   الـمخـتارة    سـائل الو

 .نون أو المقاولوالمورّد] عادة

 من الاتصالات بين              ذلك   توفَّـر المستندات والإشعارات والقرارات وغير                       )٢( 
المورّدين أو المقاولين والجهة المشترية، أو تقدم أو ترسـل بوسيلة الاتصال التي تحدّدها                                               

لمورّدين أو المقاولين في إجراءات                  مشاركة ا     للمرة الأولى      الجهة المشترية عندما تلتمس               
الاشتراء، شريطة أن تكون الوسيلة المحددة قابلة للاستعمال على النحو المنصوص                                                  

 .عليه في الفقرة السابقة          

] لوائح الاشتراء التنظيمية أو الجهة المشترية                       ] [أن ترسي      ترسي أو يجوز          [ )٣( 
 .ول إليها وسريّتها          تدابير لضمان موثوقية الاتصالات وسلامتها وسهولة الوص                                

هذا   من أحكام         من هذه المادة أيضا على أي حكم                      ١تطبّق أحكام الفقرة            )٤[( 
القانون يتعلق بالكتابة أو بنشر المعلومات أو بتقديم العطاءات في مظروف مختوم أو                                          

 .]"بفتح العطاءات أو بقيد في سجل أو بعقد جلسة                        
  

 )المراسلات(ت  شكل الاتصالا-]  ثانيا  مكررا ٥[ ٩المادة " 

، تكون المستندات والإشعارات                  الأخرى    رهنا بأحكام هذا القانون             )١( 
والقرارات وغير ذلك من الاتصالات التي ينبغي أن تقدمها الجهة المشترية أو السلطة                                            
الإدارية إلى مورّد أو مقاول، أو التي ينبغي أن يقدمها مورّد أو مقاول إلى الجهة                                             

 ويكون سهل المنال لكي يتسنى                  لاتصال    سجيلا لمحتوى ا         في شكل يوفر ت          ، المشترية   
 .ه بالرجوع إليه لاحقا             عمال  است 

 ) ٣ (١٢و ) ٦(و ) ٤ (٧[يجوز أن تجرى الاتصالات المشار إليها في المواد                          )٢( 
 ) و ( إلى  ) ب  (٤٤و ) ٣ (٣٧و ) ١ (٣٦و ) ١ (٣٤و ) د ) (١ (٣٢و) أ ) (٢ (٣١و
] حات التي تدخل على القانون النموذجي                   تحدث هذه المواد لمراعاة التنقي               ،  )١ (٤٧و

بين المورّدين أو المقاولين والجهة المشترية بوسيلة اتصال لا توفر تسجيلا لمحتوى                                                   
 شريطة القيام، عقب ذلك على الفور، بتأكيد الاتصال لمتلقيه في شكل                                            ، الاتصال    

جوع إليه        ه بالر     عمال  يوفّر تسجيلا لمحتوى الاتصال ويكون سهل المنال لكي يتسنى است                                       
 ."لاحقا   
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  الاشتقاق والموضع والعنوان-التعليق

 المـنقحة مـداولات الفـريق العامل في دورته          ٩ مكـررا المقـترحة والمـادة        ٥تجسـد المـادة      -٤
 مكررا المقترحة على نص     ٥ وتحتوي المادة    )5(.التاسـعة بخصـوص وسـائل الاتصـالات وشكلها        
 . الحالية٩ المنقحة إلى أحكام المادة ٩المادة غير وارد في القانون النموذجي الحالي، وتستند 

   مكررا   ٥وقد لاحظ الفريق العامل في دورته التاسعة أن الأحكام الواردة في المادة                                   -٥
مشيرا إلى تعبير           (ترسي مبدأ أساسيا بشأن استعمال الاتصالات في عملية الاشتراء                                     

تقدّم من القانون            م  وضع   أن توضع في م          ولذلك ينبغي        ،   )بأوسع معانيه       " الاتصالات      "
وبناء على ذلك اتفق بصفة مبدئية على                           . النموذجي، قبل أي تعيين لهوية المورّدين أو المقاولين                            

 )6(. الحالية    ٥أا يمكن أن تلي المادة               

  )7(. مكررا المقترحة في دورته التاسعة                  ٥وأرجأ الفريق العامل نظره في عنوان المادة                          -٦
سواء أكانت ورقية أم             (ادة تتناول وسيلة الاتصال                 يرى الفريق العامل أن هذه الم             وقد 

كتابية لا شفوية على أن يسجل                        ( المنقحة شكل الاتصالات                 ٩، بينما تتناول المادة                 )إلكترونية    
 .وبناء على ذلك قد يرغب الفريق في بيان هذا الاختلاف في عنواني المادتين                                              ). المحتوى  

كـان ينـبغي تضـمين الأحكـام المذكورة     ولم يقـرر الفـريق العـامل بشـكل ـائي مـا إذا         -٧
باعتبارهما المادتين  (أعـلاه في مـادة واحـدة أم في مـادتين، ومـا إذا كـان من المفيد وضعهما معا                     

وفي هـذا الصـدد، قـد يـود الفريق العامل أن            ).  مكـررا ثانـيا، عـلى سـبيل المـثال          ٥ مكـررا و     ٥
تصالات واضحة وضوحا كافيا الا" شكل"و" وسيلة"يـنظر في مـا إذا كانـت الاخـتلافات بـين        

وكبديل، . ومـا إذا كـان السـعي إلى التمييز بينهما قد يكون مفيدا لمستعمل القانون النموذجي         
الاتصال في مادة مركبة واحدة، يمكن " شـكل "و" وسـيلة "قـد يـود الفـريق العـامل الـنص عـلى             

 ). أدناه١٢انظر أيضا الفقرة " ( الاتصالات"أن يكون عنواا 
 

  النص-التعليق

في ) اتصــال" (وســائل"قــد يــود الفــريق العــامل أن يــنظر في مــا إذا كانــت الإشــارة إلى  -٨
ينــبغي   مكــررا واضــحة وضــوحا كافــيا، أو مــا إذا كــان  ٥الفقــرة الأولى مــن مشــروع المــادة  

وقد يود  ". وسائل الاتصال "بحيث يكون واضحا أن الإشارة هي إلى        " وسـائل "وصـف كـلمة     
 تجرى  : "ظر في إدراج عبارة وصفية مثل البديلين الواردين بين معقوفتين         الفـريق العـامل أن يـن      

لــتوفير هــذه الإشــارة، ولكـن مــع ملاحظــة أنــه  " وســائل اتصـال "أو " تلـك الأنشــطة بواســطتها 
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سـيلزم توضـيح ـذا المعنى في        (سـيكون مقصـودا بالـبديل الـثاني تفسـيره تفسـيرا واسـع الـنطاق                 
 ).دليل الاشتراع

 إلى ذلك، قد يود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كانت الفقرة الأولى                                          وبالإضافة       -٩
 مكررا تلبي الرغبة التي أعرب عنها الفريق في أن يقدم القانون النموذجي المنقح                                               ٥من المادة      

الوسائل الإلكترونية أو               " ولا يشير المشروع الوارد أعلاه إلا إلى                     )8(.على نحو محايد تكنولوجيا             
ويمكن، على         . اتصال، ولكنه لا يشير إلى الوسائل الورقية                         " ما يماثلها من وسائل              البصرية أو       

 :سبيل المثال، أن يكون نص صيغة بديلة، معبّرا عنها على نحو محايد تكنولوجيا، كما يلي                                                    

شمل     يفسر على أنه ي           ]...[أي حكم من أحكام هذا القانون يتعلق بالاتصال                                ]أ [" 
، بما فيها         ]وسائل الاتصال          / تلك الأنشطة بواسطتها               تجرى    الوسائل التي         [جميع     

 ".الوسائل الورقية أو الإلكترونية أو البصرية أو الوسائل المماثلة                               

 مكررا توفر التكافؤ            ٥وقد يود الفريق العامل أن ينظر في ما إذا كانت المادة                                      -١٠
لات عموما،         أي معيار أو اشتراط يتعلق بالاتصا                      الوظيفي المرغوب فيه، نظرا لعدم وجود                      

ولأن ج المكافئ الوظيفي ينفذ بالنص على أن أي اشتراطات بخصوص الشكل الورقي يمكن                                                       
 ويمكن أن تتمثل صيغة بديلة في إشارة الحكم إلى مثل                                  )9(.أن تفي ا الاتصالات الإلكترونية                   

لعامل    وقد يود الفريق ا       . هذا الاشتراط، الذي تفي به وسائل الاتصال الورقية أو الإلكترونية                                  
يحكمها القانون النموذجي يمكن                 أيضا إضافة بيان مؤداه أن أي رسالة تصدر في عملية اشتراء                                   

إصدارها بأي وسيلة اتصال، سواء أكانت وسيلة ورقية أم إلكترونية أم بصرية أم وسيلة                                                 
 )10(.مماثلة  

لا   أيضا       مكررا  ٥ المادة      مشروع    وقد لاحظ الفريق العامل أن الفقرة الأولى من                     -١١
تتناول الاتصالات فحسب، بل كذلك الكتابة ونشر المعلومات وتقديم العطاءات في مظروف                                                   

لكن الفقرتين الثانية والثالثة                . مختوم وفتح العطاءات والقيد في السجلات وعقد الجلسات                          
 على أن       ، في دورته التاسعة،           واتفق الفريق العامل         . اقتصرتا على تناول الاتصالات وحدها                         

 الأخرى في الفقرة الأولى، أو                  الإشارات      حقة فيما إذا كان ينبغي إدراج هذه                      ينظر في دورة لا          
 .بدلا من ذلك إدراجها كفقرة رابعة منفصلة في مشروع المادة، أو في موضع آخر من النص                                                 

 مكررا يجسّد         ٥من مشروع المادة          ) ٤(و ) ١(الأقواس المعقوفة في الفقرتين             والنص الوارد بين        
 )11(.علّقة  المالمسألة     تلك   

 مكررا ينبغي أن تكون             ٥وقد يود الفريق العامل أن يعتبر أن الفقرة الأولى من المادة                           -١٢
، لأا تتناول تفسير                "التفسير    " مكررا ويكون عنواا             ٢مادة منفصلة، توضع باعتبارها المادة                         
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 بالاشتراء،         أحكام القانون النموذجي التالية، بما فيها الأحكام المتعلقة بنشر المعلومات المتصلة                                    
وقد يود الفريق العامل أيضا                  .  مكررا المقترحة       ٥، أي قبل المادة            ٥التي يرد أولها فعلا في المادة                  

 مكررا المقترحة         ٥ من المادة       ٣ و  ٢أن يعتبر أنه ينبغي، إذا اتبع هذا النهج، أن تدمج الفقرتان                             
  ٥اشرة باعتبارها المادة                مب  ٥أو بعد المادة         ،"الاتصالات      " المنقحة تحت العنوان           ٩مع المادة     

 .مكررا 

" عموما   "إلى التعبير       " عادة   "وطلب الفريق العامل، في دورته التاسعة، إضافة التعبير                                -١٣
لوصف وسائل الاتصال التي يستعملها المورّدون أو المقاولون، بغية ضمان أن تكون وسائل                                                   

 )12(.الاتصال متوافرة بقدر كاف               

 مكررا المقترحة، اتفق الفريق العامل على                   ٥من المادة      وفيما يتعلق بالفقرة الثالثة              -١٤
النظر في ما إذا كانت الجهة المشترية، وليس الدولة المشترعة بواسطة اللوائح التنظيمية، هي                                                    

موثوقية الاتصالات وسلامتها                   التي ينبغي أن تتناول المسائل الواردة في تلك الفقرة بشأن                               
إعطاء الجهة المشترية أو الدولة                     إذا كان ينبغي          ما   وفي  وسريتها،        وسهولة الوصول إليها           

يجسد النص المقترح الوارد بين أقواس                   و . هأو إلزامهما بالقيام ب          المشترعة الخيار في القيام بذلك                
 )13(.علّقة  معقوفة تلك المسألة الم         

 ١ المـنقحة، لعل الفريق العامل يذكر أن النص مطابق للفقرتين  ٩وفـيما يتصـل بالمـادة       -١٥
ه عمالويكـون سهل المنال لكي يتسنى است      "، مـع إضـافة عـبارة        ٩ الـنص الحـالي لـلمادة         مـن  ٢و

وقد أدرجت تلك العبارة لكي يبقى على مر الوقت    .  في اية كل فقرة    "بالـرجوع إلـيه لاحقـا     
 ٦الاشـتراط الذي يقضي بأن تتضمن الاتصالات سجلا لمحتواها، ولتحقيق التوافق مع المادتين              

ونســيترال الــنموذجي بشــأن الــتجارة الإلكترونــية، اللــتين تتــناولان مفهــوم   مــن قــانون الأ١٠و
 )14(.والاحتفاظ بالرسائل الإلكترونية، على التوالي" الكتابة"

وأرجـأ الفـريق العـامل نظـره الـنهائي في مـا إذا كان ينبغي استبقاء النص الحالي للمادة                 -١٦
في استعمال الاتصالات، أم ما إذا  يـيز  بشـكل مـا، بغـية إرسـاء مـبدأ عـام لعـدم التم       )15()٣ (٩

وفي هذا الصدد، لاحظ    .  مكـررا المقـترحة توفر ضمانات كافية       ٥ مـن المـادة      ١كانـت الفقـرة     
الحالية، موجود في بعض    ) ٣ (٩الفـريق أن مفهـوم عدم التمييز، بالإضافة إلى وجوده في المادة             
، كما في العبارة الإيجابية الخاصة      الأحكـام الأخـرى الواردة في النص الحالي للقانون النموذجي         

ــرة       ــواردة في الفق ــاولين وال ــلمورّدين والمق ــة ومنصــفة ل ــة عادل ــتوفير معامل ــباجة ) د(ب . مــن الدي
يمكن أن تكون زائدة  الحالية) ٣ (٩وأعـرب الفـريق العـامل عـن الـرأي الـذي مـؤداه أن المـادة         

 المــنقحة فــيما ٩را والمــادة  مكــر٥عــن الحاجــة عــلى ضــوء الأحكــام الجديــدة المقــترحة لــلمادة  
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يـتعلق بالاتصـالات عمومـا، ولكـن في سـياق الـتقديم الإلـزامي المحـتمل للعطاءات إلكترونيا قد                    
وأرجأ الفريق العامل أيضا نظره     . يكـون إدراج حكم بخصوص عدم التمييز أمرا لا يزال لازما          

 )16(.مييز في النصفي تحديد الموضع الذي ينبغي أن يدرج فيه أي حكم عام بخصوص عدم الت

ــالات       -١٧ ــكل الاتصـ ــيلة وشـ ــيار وسـ ــعة أن اختـ ــه التاسـ ــامل في دورتـ ــريق العـ ــد الفـ وأكـ
، ســواء أكانــت بالوســيلة الورقــية أم الإلكترونــية أم بكلتــيهما، أمــر تقــرره الجهــة  )المراســلات(

ة وتقـرر أنـه ينـبغي أن يسمح نص القانون النموذجي صراحة بأن تختار الجهة المشتري               . المشـترية 
 ٩ مكــررا والمــادة ٥ ويســمح نــص مشــروع المــادة )17(.أكــثر مــن وســيلة أو شــكل اتصــالات 

 .المنقحة أعلاه باختيار أكثر من وسيلة واحدة
  
  نص دليل الاشتراع -٢ 

توافــر مــا يــلي في نــص دلــيل الاشــتراع الــذي يتــناول الأحكــام   طلــب الفــريق العــامل -١٨
 :المذكورة أعلاه

ــة إيضـ ــ  )أ(  ــمن قائمـ ــلى   أن يتضـ ــثلة عـ ــة ذات أمـ ــائل"احية محدثـ ــال " وسـ الاتصـ
 ؛"الإلكترونية أو البصرية أو الوسائل المماثلة"

ــادة    )ب(  ــواردة في مشـــروع المـ ــام الـ ــررا ٥أن يوضـــح أن الأحكـ ، رغـــم )١( مكـ
خـروجها عـن الأحكـام المماثلـة في نصـوص أخرى صادرة عن الأونسيترال ، تتضمن                 

 بمــا فــيها اتفاقــية الأمــم المــتحدة للــتعاقد المغــزى نفســه الــذي تتضــمنه تلــك النصــوص،
 )18(الإلكتروني؛

 يقصد منها أن تفسر على نحو واسع        )١( مكررا   ٥ أن أحكـام المـادة    أن يـبين     )ج( 
كـي تسـتوعب أي أحكـام واردة في القـانون النموذجي تدل ضمنا على وجود شيء          ل

 ؛مادي أو بيئة ورقية

لاشتراء الإلكتروني ومكانه في سياق      بعـض المناقشات حول دور ا       يتضـمن  أن )د( 
 ؛الحكومة الإلكترونية

ــنموذجي اســتخدام الوســائل     أن يــبين )ه(  ــيها القــانون ال  الأحــوال الــتي يقتضــي ف
ــية ــباين مســتويات اســتخدام      و ،الإلكترون ــأثير ت ــزيد مــن الإرشــاد بشــأن ت ــدّم الم أن يق

 ؛التجارة الإلكترونية في الدول المشترعة
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من ( بـأن تكـون وسـائل الاتصـال متاحة عموما            قائلـة لفكـرة ال  أن يتوسـع في ا     )و( 
مـنظور أنـه ينـبغي لـلجهات المشـترية، لـدى اختـيارها وسـيلة الاتصال لعملية الاشتراء                   
المعنــية، أن تــراعي مــدى شــيوع الاتصــالات والتكنولوجــيات الإلكترونــية في الســوق   

 ؛) الوسائل تلكذات الصلة وكذلك تكاليف

يختلف من  سـوّغ الموضـوعي لـلجوء إلى وسـيلة اتصـال معيّنة             أن يوضـح أن الم     )ز( 
 ولاية قضائية إلى أخرى ومن عملية اشتراء إلى أخرى؛

  والتوافق؛ القابلية للاستخدام التبادليأن يعالج مسائل تقنية مثل )ح( 

  في ظــروف معيــنةتطبــيق اشــتراطات أكــثر صــرامة أن يفــيد بــأن مــن الممكــن  )ط( 
مفروضة من قبل   تكون   معاهدات دولية أو     قتضى المثال، بم  كـون، عـلى سـبيل     تكـأن   (

 ؛)المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف

 أثناء الفترة   للغاية املائمسيكون  أن يؤكـد عـلى أن اسـتخدام النظم المختلطة            )ي( 
الانتقالـية بعـد الأخـذ بوسيلة الاتصال الإلكترونية في الاشتراء، وأن استخدام الوسائل     

 ؛ حسب الاقتضاءالأطولعزز في الأمد تة وحدها سيالإلكتروني

أن يتــناول مفهــوم التميــيز ويشــرح بالأمــثلة الكيفــية الــتي قــد ينشــأ ــا في           )ك( 
 الممارسة الفعلية؛

 ،لوسـائل المختارة عقبة أمام عملية الاشتراء      اأنـه ينـبغي ألاّ تشـكّل        أن يوضـح     )ل( 
ن النموذجي المتمثلين في زيادة اقتصادية      هدفي القانو فإـا سـتعرّض لـلخطر تعزيز        وإلاّ  

 ؛من ديباجته) أ(، وفقا لما يرد في الفقرة  الأقصىدالحالاشتراء وكفاءته إلى 

ــية الاتصـــالات    أن  )م(  ــثارة بشـــأن موثوقـ ــائل المـ ــة المسـ ــناول بالتفصـــيل مناقشـ يتـ
 )19(.وسلامتها وسهولة الوصول إليها وسريتها

ص لدلـيل الاشـتراع يجسـد هـذه الـنقاط ومقرراته            وسـيزود الفـريق العـامل بمشـروع ن ـ         -١٩
 . أعلاه لكي ينظر فيه في دورة مقبلة١٦ و١٤ إلى ٦بشأن المسائل المعروضة في الفقرات من 

  
الأحكام المتعلقة بالقيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة إلكترونيا واشتراط  -باء 

  الاحتفاظ بسجل لإجراءات الاشتراء
ــيل الاشــتراع     العــامل يذكــر أنلعــل الفــريق -٢٠ ــتراحاته الصــياغية الخاصــة بأحكــام دل اق

 تـتعلق بالقيمة القانونية لعقود الاشتراء المبرمة        )20()المقدمـة في الـدورة التاسـعة      (المعروضـة علـيه     
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وسـيزود الفــريق العـامل بمشــروع   . إلكترونـيا واشــتراط الاحـتفاظ بســجل لإجـراءات الاشــتراء   
 . هذه الاقتراحات لكي ينظر فيه في دورة مقبلةنص لدليل الاشتراع يجسد

  
 مشاريع نصوص تتناول تقديم العطاءات والاقتراحات  -جيم 

 وعروض الأسعار إلكترونيا
  

  مشروع نص مقترح للقانون النموذجي المنقح -١ 
ــك          -٢١ ــيا وذل ــاءات إلكترون ــتقديم العط ــتعلقة ب ــه الم ــامل مواصــلة مداولات ــريق الع ــرّر الف ق

 :التالي) أ) (٥ (٣٠د إلى مشروع نص المادة بالاستنا

 وفي  ، وموقّعا عليه  ،كتابة] بالوسـائل المحددة في وثائق الالتماس ويقدم      [يقـدّم العطـاء     " 
 )21(".مظروف مختوم

 
 التعليق

" وسـيلة "الـنص المقـترح يتـناول كـلا مـن       لاحـظ الفـريق العـامل في دورتـه التاسـعة أن      -٢٢
 مكــررا ٥الــتقديم تتــناولها في الواقــع المــادة    " وســائل"أن ومــع . تقــديم العطــاءات " شــكل"و

، فقد أعرب الفريق العامل     )في نطاق تلك المادة المقترحة    " اتصالات"لأن العطـاءات    (المقـترحة   
إلى ) أ) (٥ (٣٠عـن الـرأي الـذي مـؤداه أنه قد يكون من المفيد إدراج إشارة صريحة في المادة             

" شكل"تتناول  " بة، وموقّعـا علـيه، وفي مظروف مختوم       كـتا "تلـك الوسـائل لتوضـيح أن عـبارة          
 )22(.التي يتعين تقديمها ا" الوسيلة"العطاءات وليس 

الـذي يـتعين أن تقدم به العطاءات، لاحظ الفريق العامل أن            " شـكل "وفـيما يـتعلق بـال ـ     -٢٣
" مكـتابة، وموقّعـا عليه، وفي مظروف مختو  "اشـتراطات الشـكل الـتي تقضـي بـأن يقـدم العطـاء           

وبالتالي، ورغم ما تنطوي عليه هذه العبارة من        . هـي ضـمانات بالغـة الأهمـية لتقديم العطاءات         
ســياق بيــئة ورقــية، قــرر الفــريق العــامل أنــه ينــبغي ألا تحــل مكافــئات محــايدة تكنولوجــيا محــل    

 )23(".كتابة، وموقّعا عليه، وفي مظروف مختوم"الشروط 

) ب) (٥ (٣٠أيضــا إزالــة خــيار وارد في المــادة وفي هــذا الصــدد قــرر الفــريق العــامل   -٢٤
تنص، ) ب) (٥ (٣٠فالمادة  . الحالـية يتـيح بالنسـبة لـلجهة المشـترية تخفـيف اشتراطات الشكل             

في أي شكل   "في الجـزء المـادي الـذي قرر الفريق العامل حذفه، على أنه يمكن تقديم العطاءات                 
لمحتويات العطاء ويوفّر، على الأقل، قدرا آخـر محـدد في وثـائق الالتماس إذا كان يوفّر تسجيلا      
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في هـذه الفقـرة هي إلى أي        " شـكل آخـر   "الإشـارة إلى    ". (ممـاثلا مـن الحجّـية والأمـن والسـرّية         
 ".)كتابة، وموقّعا عليه، وفي مظروف مختوم"شكل آخر غير تقديم العطاء 

في مظروف "و" كتابة" مكررا المقترحة توضح أن القصد من تعبيري        ٥ومـع أن المـادة       -٢٥
هـو تـناول كـل مـن مفهومـي الوسـائل الورقـية التقليدية ونظائرها الإلكترونية، فإا لا                   " مخـتوم 

 مـن قانون الأونسيترال النموذجي      ٧وتـنص المـادة     . تتـناول أي اشـتراطات خاصـة بالتوقـيعات        
بشـــأن الـــتجارة الإلكترونـــية عـــلى أن الاشـــتراطات الخاصـــة بالتوقـــيعات تســـتوفى باســـتخدام  

" والتدليل على موافقة ذلك الشخص"شخص " لتعيين هوية "جديـرة بالـتعويل علـيها       " ريقةط ـ"
ــتروني     ــواردة في الاتصــال الإلك ــات ال ــلى المعلوم ــتخدام     . ع ــياق اس ــأ في س ــتي تنش والمســائل ال

ــنموذجي بشــأن        ــانون الأونســيترال ال ــناقش بالتفصــيل في ق ــية والرقمــية ت ــيعات الإلكترون التوق
نـية، الـذي اسـتمد نصـه مباشـرة مـن قـانون الأونسـيترال الـنموذجي بشأن                   التوقـيعات الإلكترو  
 )24(.التجارة الإلكترونية

ولعـل الفـريق العـامل يذكـر أن استخدام التوقيعات الإلكترونية يختلف اختلافا شديدا                -٢٦
مــن ولايــة قضــائية إلى أخــرى، وأن التوقــيعات الإلكترونــية توثــق عــلى نحــو منفصــل في بعــض   

 ـــ وفي(الأحــوال  ــة تعــرف ب ــيعات الرقمــية " هــذه الحال ــيد أن المعلقــين لاحظــوا أن  )25(").التوق  ب
اشـتراط اسـتخدام التوقـيعات الإلكترونـية والرقمـية قـد يـنطوي عـلى أعباء تقنية لا ضرورة لها                     

وكمــا لاحــظ الفــريق العــامل في  . وقــد يكــون عــاملا محــبطا يحــول دون الاشــتراء الإلكــتروني   
لولايات القضائية سعى إلى تفادي العواقب التقنية لاشتراط التوقيع         بعض ا دورتـه التاسـعة فـإن       

وقد يود   )26(. قابلة للتوثيق   المسـتندات  أن هـذه  إلى  ببسـاطة   عـلى المسـتند الإلكـتروني بالإشـارة         
الفـريق العـامل أن يـنظر في مـا إذا كان ينبغي أن ينص القانون النموذجي صراحة على المكافئ          

ولعل . يدية ونظائرها الإلكترونية، وموضع هذا الحكم في تلك الحالة        الوظـيفي للتوقـيعات التقل ـ    
الفـريق العـامل يذكـر أنـه لا يوجـد في القـانون النموذجي اشتراط بخصوص التوقيعات إلا فيما         

 ٥يـتعلق بالعطـاءات وعقـود الاشـتراء، ومـن ثم يمكـن وضـع حكـم يتناول التوقيع إما في المادة                       
وكبديل، قد يرى   . ادتين اللتين تحكمان العطاءات وعقود الاشتراء     مكـررا المقترحة، وإما في الم     

الفــريق العــامل أن المكافــئ الوظــيفي للتوقــيعات التقلــيدية والإلكترونــية يمكــن تــناولـه في دلــيل   
 .الاشتراع

  
  نص دليل الاشتراع -٢ 

تعلقة بتقديم  لاحـظ الفـريق العـامل أنه ينبغي أن يتناول دليل الاشتراع المسائل التالية الم               -٢٧
تقديم العطاءات ضمنا استخدام نظام " وسيلة"أن تعـني الإشـارة إلى   ‘ ١‘ :العطـاءات إلكترونـيا  
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يمكــن فــيه أن يقــدم المــورّدون العطــاءات في شــكل  (إلكــتروني أو ورقــي بحــت أو نظــام مخــتلط 
ورقـــي أو إلكـــتروني، أو يمكـــن فـــيه لـــلموّردين تقـــديم أجـــزاء مـــن عطـــاءام، كالعيـــنات أو    

استصـواب التشجيع على  ‘ ٢‘؛ )لرسـومات التقنـية أو الشـهادات القانونـية، في شـكل ورقـي        ا
الضمانات ‘ ٣‘الـتقديم الإلكـتروني في الأمـد الأطـول، واسـتخدام نظـم مختلطة كتدبير مؤقت؛              

ــئة لـ ــ ــيه، وفي مظــروف مخــتوم   "المكاف ــا عل ــتابة، وموقّع ــثل   ‘ ٤‘؛ "ك اســتخدام تكنولوجــيات م
بغــية ( للفيروســات بغــية الحــد مــن خطــر محــو العطــاءات بفعــل الفيروســات الــبرامجيات الماســحة

ما إذا كان ينبغي السماح للجهات المشترية       ‘ ٥‘؛  )زيـادة الـثقة والشـفافية في البيئة الإلكترونية        
بـتقديم نسـخ مطابقـة للعطـاءات الأصـلية في شـكل مختلف كضمان ضد احتمال تعطل النظام،           

 )27(.ا للحماية من إساءة الاستخداموالضمانات التي ينبغي تطبيقه

وسـيزود الفـريق العـامل بمشـروع نـص لدلـيل الاشـتراع يجسـد هـذه الـنقاط ومقرراته                      -٢٨
 . أعلاه لكي ينظر فيه في دورة مقبلة٢٦بشأن المسائل المعروضة في الفقرة 

  
  فتح العطاءات إلكترونيا           -دال  

ــن    -٢٩ ــية عــلى صــيغة ال ــلمادة اتفــق الفــريق العــامل بصــفة مبدئ مــن ) ٤ (٣٣ص المقــترح ل
 :القانون النموذجي، وهي كما يلي

 
  فتح العطاءات     -٣٣المادة "  

تدرج الأحكام التي تتناول               [حيثما نفّذت إجراءات الاشتراء إلكترونيا وفقا ل ـ                          )٤( 
 وغير ذلك من الإجراءات المؤتمتة                      المناقصات الإلكترونية              الإلكترونية و       الاتصالات     

 وفقا     لموردين أو المقاولين بحضور فتح العطاءات                   ل قد أُذن      هأن عتبر   ي] بالكامل    
 متابعة فتح العطاءات على نحو متزامن                    مكان بإمكا        ، إذا    )٢ (٣٣لاشتراطات المادة            

الاتصال الإلكترونية أو البصرية أو الوسائل المماثلة التي تستخدمها الجهة                                             عبر وسائل       
 )28(".المشترية   
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    للمعلومات المتعلقة بالاشتراء            النشر الإلكتروني       -هاء   
  مشروع نص مقترح للقانون النموذجي المنقح -١ 

اتفـق الفـريق العـامل بصـفة مبدئـية، في دورتـه التاسـعة، عـلى الاحـتفاظ بالـنص الحالي               -٣٠
ــلمادة  ــترحة   ٥لـ ــافية المقـ ــنقاط الإضـ ــيد الـ ــيير وتجسـ ــنموذجي دون تغـ ــانون الـ ــن القـ  في )29( مـ
 )30(.الدليل

ريق العامل أن يقرر في دورته العاشرة ما إذا كان ينبغي للأمانة، عند             وعـلى الف ـ   -٣١
 وفقـا لمـا اقـترح في الدورة التاسعة للفريق            المـادة إلى فقـرتين      المـنقحة، تقسـيم    ٥إعـداد المـادة     

القانون ولوائح  (النصـوص القانونـية الـتي لا بـدّ مـن نشرها             الـتي تتـناول     الفقـرة الأولى    : العـامل 
" ستكمل بانتظام ت"، والـتي يظل الاشتراط      ) ذات التطبـيق العـام     ظيمـية والإيعـازات   التنالاشـتراء   

القرارات القضائية والقرارات الإدارية    الـتي تتـناول      الثانـية    والفقـرة ؛  بالنسـبة لهـا كمـا هـو علـيه         
بالاشتراط " تستكمل بانتظام " عـن الاشتراط      بالنسـبة لهـا    يسـتعاض  الـتي و ،ذات الأهمـية الـبالغة    

 وقــد قوبــل هــذا الاقــتراح بــبعض  ".ث عــلى أســاس منــتظم إن اقتضــت الضــرورة ذلــك تحــدّ"
 )31(.لم يتخذ قرار ائي في هذا الصدد التأييد في الفريق العامل؛ ولكن

ويـتوقع أن يواصـل الفـريق العامل في دورته العاشرة النظر في مدى استصواب تضمين            -٣٢
عن فرص الاشتراء المرتقبة، إما كجزء من       القـانون الـنموذجي أحكامـا بشـأن نشـر المعلومـات             

 وقُدّم  )32(. وإمـا كمـادة منفصـلة، على ضوء المداولات التي أجريت في دورته التاسعة              ٥المـادة   
 يدعـو الفـريق العـامل إلى أن يقـدّر، لـدى النظر في هذه المسألة، ما إذا             في تلـك الـدورة     اقـتراح 

 يكـون متّسقاً مع أهداف القانون       كـان مـن شـأن أسـلوب نشـر هـذا الـنوع مـن المعلومـات أن                  
 في تيسيريالـنموذجي، وإن كـان الأمر كذلك، ما إذا كانت الضرورة ستقتضي إدراج حكم    

 )33(. ممارسة هذا الأسلوب علىتشجيعالهذا الخصوص في القانون النموذجي بغية 

شر وفي تلـك الـدورة أيضا اقترح إدخال بعض التغييرات على الصيغة المقترحة بشأن ن               -٣٣
المعلومــات عــن فــرص الاشــتراء المرتقــبة، ويــرد فــيما يــلي الــنص كمــا عــدل عــلى ضــوء تلــك    

 :التغييرات

، في أسـرع وقـت ممكـن بعد بداية           أن تنشـر   لجهـات المشـترية    ا ]يـتعين عـلى   /يجـوز ل ــ  [" 
 ترعةتحــدّد الدولــة المشــ[الســنة المالــية، معلومــات عــن فــرص الاشــتراء المرتقــبة خــلال   

ــية، ] الفــترة ــتماس للعطــاءات أو أي أجــزاء    التال ــائق ال ولا تشــكّل هــذه المعلومــات وث
 )34(".منها
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ــانون       -٣٤ ــة إدراجــه في الق ــنص، في حال ــا إذا كــان ال ــنظر في م وعــلى الفــريق العــامل أن ي
أن ... يــــتعين "أم " أن تنشــــر.. يجـــوز  "الـــنموذجي، ينــــبغي أن يكـــون تيســــيريا أم إملائــــيا   

أن يـنظر في مـا إذا كـان مـن الممكـن لصـيغة بديلة، مثل        وقـد يـود الفـريق العـامل      )35(").تنشـر 
الإحاطـــة بـــأن لوائـــح الاشـــتراء التنظيمـــية يمكـــن أن تتـــناول نشـــر معلومـــات إضـــافية مـــتعلقة  
بالاشـتراء، مـع تقـديم دلـيل الاشـتراع إرشادات ملائمة بخصوص مدى اقتضاء النشر، أن توفر                  

 .مرونة إضافية في هذه المسألة
  

  راعنص دليل الاشت -٢ 
طلــب الفــريق العــامل أن يتــناول دلــيل الاشــتراع مــدى استصــواب إتاحــة المعلومــات     -٣٥

 :التالية للجمهور وتحديثها حسب الإقتضاء

بشأن تطبيق   ،"ذات التطبيق العام  " الـتي لها قيمة سوابق و      ،القـرارات القضـائية    )أ( 
 )36(قانون الاشتراء؛

ــية    )ب(  ــات إضــافية بخصــوص الضــوابط الداخل ــات  معلوم  أو إرشــادات أو معلوم
 أخرى؛

جمـيع الوثـائق والمعلومـات الأخرى التي يشترط القانون النموذجي نشرها مع              )ج( 
 )37(إشارات محددة إليها؛

 )38(.معلومات عن فرص الاشتراء المرتقبة )د( 

وسـيتناول الدلـيل أيضـا الصـعوبات الـتي ينطوي عليها جعل النصوص القانونية متاحة                 -٣٦
المشار " الاستكمال بانتظام "ل، والوسائط والطرائق المستخدمة في النشر، ومفهوم        وسـهلة المـنا   

 )39(. الحالية٥إليه في المادة 

وقــد طلــب الفــريق العــامل أيضــا إدخــال تعديــلات طفــيفة عــلى الــنص المقــترح لدلــيل  -٣٧
نقح  وسـيزود الفريق العامل بمشروع النص الم       )40(.الاشـتراع المعـروض علـيه في دورتـه التاسـعة          

 ٣٦ و٣٥لدلـيل الاشـتراع، الـذي يجسـد تلـك الاقـتراحات والاقـتراحات الـواردة في الفقرتين                
  ٣٢ و٣١أعـلاه وكذلـك مقـررات الفـريق العـامل بشـأن المسـائل المعلقـة، الواردة في الفقرات           

 . أعلاه، لكي ينظر فيه في دورة مقبلة٣٤و
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 الحواشي  

 .A/CN.9/WG.I/WP.48فيما يتعلق بالمناقصات الإلكترونية، انظر الوثيقة   (1) 
 .٧٩ – ١٠، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (2) 
 .٢٠ و١٧ و٧، الفقرات A/CN.9/WG.I/WP.42الوثيقة   (3) 
 .٤٤ و٤٠، الفقرتان A/CN.9/595الوثيقة   (4) 
 .٤٦ إلى ١١، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (5) 
 .٣٧، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (6) 
 .٣٧، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (7) 
الوارد " الحياد التكنولوجي"اتساق بين مبدأ وجود عدم "العامل أثناء مناقشة مسألة ذات صلة لاحظ الفريق  (8) 

إشارة إلى تكنولوجيا محددة، وهي مسألة ينبغي إعادة النظر فيها في الوقت        ]حيث وردت[ ]هذا النص[في 
 ويسترعى اهتمام الفريق العامل أيضا إلى المناقشة التي أجريت  .)A/CN.9/595 من الوثيقة  ١٥الفقرة " (المناسب

من العطاءات تقدّم بالشكل  صوص تقديم العطاءات والتي لوحظ فيها أن نسبة كبيرة في دورته التاسعة بخ
 .) A/CN.9/595 من الوثيقة  ٥٥الفقرة  (التقليدي

ج "، إلى أن  ١٦يشير دليل الاشتراع المصاحب للقانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، في الفقرة      (9) 
 التقليدي الاشتراطليل للأغراض والوظائف التي كانت تنسب إلى  يقوم على تح]...[" "المكافئ الوظيفي

، دف تقرير كيفية تحقيق تلك الأغراض أو أداء تلك الوظائف من خلال تقنيات التجارة    الأساس الورقي
 ]التشديد مضاف[". الإلكترونية

حكم بخصوص التكافؤ قد يرى الفريق العامل أيضا أن من شأن صيغة من هذا النوع أن تمكن من إدخال  (10) 
 . من هذه المذكرة٢٦انظر كذلك الفقرة .  مكررا٥الوظيفي، يحكم التوقيعات الإلكترونية، في المادة 

 .٤١، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (11) 
وفي هذا الصدد، أشار الفريق العامل إلى . A/CN.9/595 من الوثيقة ٤٠انظر مشروع النص الذي يلي الفقرة  (12) 

تعني أن التكنولوجيا متاحة على نطاق " عادة"تنطوي على مفهوم الشمولية، وأن العبارة  " عموما"عبارة أن 
من ) أ  (١٨واسع ولكن ربما لا تكون متاحة لكل المستعملين أو لبعضهم تقريبا، وفقا لما هو مبين في الفقرة   

 .A/CN.9/WG.I/WP.42الوثيقة  
 .٤٣، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (13) 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة     لاطـلاع عـلى نـص القـانون الـنموذجي بشأن التجارة الإلكترونية انظر               ل (14) 

ــة والخمســون، المــلحق رقــم    ــرفق الأول (A/51/17) ١٧الحادي ــية الأونســيترال   (، الم وهــو منشــور أيضــا في حول
(UNCITRAL Yearbook) لـد السابع والعشرونم المتحدة، رقم المبيع منشورات الأم (١٩٩٦: ، اE.98.V.7 ،
وقد نشر القانون النموذجي ودليل الاشتراع المصاحب له ضمن منشورات الأمم  ). الجـزء الثالث، المرفق الأول 

ــيع   ــم المبـ ــتحدة، رقـ ــلى الويـــب   A.99.V.4المـ ــيترال عـ ــع الأونسـ ــتروني في موقـ ــتاحان في شـــكل إلكـ ــا مـ : ، وهمـ
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerc/1996Model.html . وتـــــــــــــــنص

 من دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن        ٥٠انظـر الفقرة     (٦الملاحظـة التوضـيحية الخاصـة بالمـادة         
 . على المفهوم الأساسي للمعلومات التي يمكن استنساخها وقراءا       " تركز   ٦على أن المادة    ) الـتجارة الإلكترونية  
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 بعـبارات وجـد أـا توفـر معـيارا موضوعيا، وهو أن المعلومات الواردة في                 ٦وهـذا المفهـوم معـبّر عـنه في المـادة            

إذا "واستخدام عبارة . رسالة البيانات يجب أن تكون في المتناول حتى يتسنى استخدامها للإحالة المرجعية لاحقا    
ات المقدمة في شكل بيانات حاسوبية مقروءة وقابلة يقصد به أنه يعني ضرورة أن تكون المعلوم   " تيسـر الاطلاع  

ولا يقصد  . للتفسـير، وضـرورة الاحـتفاظ بـبرامجيات الحاسوب التي قد تلزم حتى تكون تلك المعلومات مقروءة                
ويفضل . أن تشـمل الاستخدام البشري فحسب بل أيضا التجهيز الحاسوبي         " عـلى نحـو يتـيح اسـتعمالها       "بعـبارة   
، التي من شأا أن     "عدم القابلية للتحريف  "أو  " الدوام"عـلى مفاهـيم مـن قبـيل         "  لاحقـا  الـرجوع إلـيها   "مفهـوم   

، التي قد تشكل "سهولة الفهم"أو " سهولة القراءة"تضـع معـايير صارمة أكثر مما ينبغي، وعلى مفاهيم من قبيل           
 ."معايير ذاتية أكثر مما ينبغي

رية ضد المورّدين أو المقاولين أو فيما بينهم على أساس الشكل الذي  لا تميز الجهة المشت: "النص الحالي كما يلي (15) 
والنص الذي يتناول في ." يقدمون أو يتلقون به المستندات أو الإخطارات أو القرارات أو غيرها من المراسلات  

صال غير  بالنظر خصوصا إلى عدم التكافؤ في توافر واستخدام وسائل الات : "دليل الاشتراع هذا الحكم يورد أنه
كضمانة من التمييز احف بحق المورّدين ) ٣(التقليدية، مثل التبادل الإلكتروني للبيانات، فقد أدرجت الفقرة 

 ."والمقاولين أو فيما بينهم، على أساس شكل المراسلات الذي يستخدمونه
 .٦٠ و٣٦ إلى ٢٦، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (16) 
 .٦٠ و٥٩تان ، الفقرA/CN.9/595الوثيقة   (17) 
 .٦٠/٢١قرار الجمعية العامة  (18) 
 .٦١ و٤٣ و٣٨ و٣٤ و٣٠ و ٢٢ إلى ١٨و١٤ و١٢ و١١، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (19) 
 .٥١-٤٧، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (20) 
 .٦٣، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (21) 
 .٦٢، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (22) 
 .٥٤الفقرة ، A/CN.9/595الوثيقة   (23) 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة للاطـلاع على نص القانون النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية انظر         (24) 

وقد نشر القانون النموذجي ودليل الاشتراع . ، المرفق الثاني(A/56/17) ١٧السادسـة والخمسـون، المـلحق رقـم        
، وهما متاحان في شكل إلكتروني في موقع E.02.V.8قم المبيع المصـاحب له ضـمن منشـورات الأمـم المـتحدة، ر      

)electronic_commerc/uncitral_texts/ar/uncitral/org.uncitral.www://http/ :الأونســــيترال عــــلى الويــــب

)html.Model signatures2001. 
في بعــض الأحــيان، وتتطلــب تــنطوي التوقــيعات الإلكترونــية عــلى الترمــيز، باســتخدام مــرفق المفاتــيح العمومــية  (25) 

للاطلاع . ويـنفذ القطـاع الخـاص الـتجارة الإلكترونـية مـن دون توقيعات إلكترونية              . اسـتثمارا كـبيرا لإرسـائها     
عـلى مـزيد مـن التفاصـيل، انظـر الـتقرير الـنهائي لـلمؤتمر المعـني بالمشـتريات الحكومـية الإلكترونـية الذي عقدته                      

، وهو متاح في    ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٨-٢٦ في مانيلا في الفترة      المصـارف الإنمائـية المـتعددة الأطراف      
http://www.mdb-egp.org/data/international.htm. 

 .٥٦، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (26) 
 .٥٩-٥٧، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (27) 
 .٣٧-٣٥ الفقرات ،A/CN.9/WG.I/WP.42، والوثيقة  ٦٥ و٦٤، الفقرتان A/CN.9/595الوثيقة   (28) 
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 .٣٨، الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.42الوثيقة   (29) 
 .٧٤-٦٦، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (30) 
 .٧١، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (31) 
 .٧٨-٧٥، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (32) 
 .٧٨، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (33) 
 .٧٦، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (34) 
 .٧٧ و٧٦، الفقرتان A/CN.9/595يقة  الوث (35) 
 .٧٤ و٦٨، الفقرتان A/CN.9/595الوثيقة   (36) 
 .٧٤، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (37) 
 .٧٨-٧٦، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (38) 
 .٧٢ و٧٠ و٦٩، الفقرات A/CN.9/595الوثيقة   (39) 
 .٧٩، الفقرة A/CN.9/595الوثيقة   (40) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ


